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 حقوق محددة لضحایا العنف ضد المرأة .1
رقم  BOEضد المرأة ( دجنبر بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف 28المؤرخ في  1/2004ینص القانون الأساسي 

)، على إنشاء وضمان مجموعة من الحقوق للنساء ضحایا العنف ضد المرأة أو اللواتي 2004دجنبر  29، المؤرخ في 313

  تعرضن لھ من قبل، أنھ یمكنھن وضع حد للعلاقة العنیفة واستعادة مشروع حیاتھن.

و عانین من بعض أعمال العنف ضد المرأة مكفولة لھن، بغض ھذه الحقوق عالمیة، بمعنى أن جمیع النساء اللواتي  یعانین أ

  النظر عن أصلھن أو دینھن أو أي ظروف شخصیة أو اجتماعیة أخرى.
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 من ھي ضحیة العنف ضد المرأة؟ .1.1
 دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة ضد العنف ضد المرأة) 28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  1(المادة 

، تعتبر المرأة التي تتعرض لأي عنف جسدي ونفسي ضحیة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك 1/2004ا للقانون الأساسي وفق

الاعتداء على الحریة الجنسیة أو التھدید أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة. من كان زوجھا أو أي شخص مرتبط بھا 

 ، حتى بدون تعایش.أو ارتبط بھا من خلال علاقات عاطفیة مماثلة

ھذا الشكل من أشكال العنف ضد المرأة ھو انتھاك لحقوق الإنسان وتعبیر عن التمییز وحالة عدم المساواة وتقَوي الرجل 

 على المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أبنائھم وبناتھم القاصرین والخاضعین لوصایتھم أو حضانتھم ھم ضحایا ھذا العنف والقانون 

و  61.2و  19.5و  14و  7و  5یعترف لھم بسلسلة كاملة من الحقوق المنصوص علیھا في المواد  1/2004الأساسي 

 .17وفي حكم إضافي  66و  65و  63

یونیو، بشأن الحمایة  4، المؤرخ في 8/2021وفقاً للتعدیل الذي أدخلھ القانون الأساسي ( یشمل العنف ضد المرأة أیضًا

العنف) العنف الذي،  بھدف إلحاق الأذى أو الضرر بالنساء أثناء تعرضھن للعنف، یمُارس  الشاملة للأطفال والمراھقین من

على الأقارب أو الأقارب دون السن القانونیة من قبل من كان أو یكون زوجًا لھن أو أي شخص مرتبط بھن أو ارتبط بھن 

 من خلال علاقات عاطفیة مماثلة، حتى بدون تعایش.

 

 الة العنف ضد المرأة؟كیف یتم إثبات ح .1.2
في دجنبر بشأن تدابیر الحمایة الشاملة ضد  28المؤرخ في  1/2004من القانون الأساسي  27.3و  26و  23(المواد 

 العنف ضد المرأة)

بشكل عام، یتم إثبات حالة العنف ضد المرأة التي تؤدي إلى الاعتراف بالحقوق المعنیة من خلال حكم قضائي على جریمة 

المرأة، أو أمر الحمایة أو أي قرار قضائي آخر یوافق على إجراء احترازي لصالح الضحیة، أو من تقریر مكتب  العنف ضد

 المدعي العام الذي یشیر إلى وجود مؤشرات على أن المدعیة ھي ضحیة للعنف ضد المرأة.

الخدمات المتخصصة أو خدمات یمكن أیضًا إثبات حالة العنف ضد المرأة من خلال تقریر من الخدمات الاجتماعیة أو 

الاستقبال لضحایا العنف ضد المرأة التابعة للإدارة العامة المختصة؛ أو لأي إدارة أخرى، شریطة أن یكون ذلك منصوصًا 

 علیھ في الأحكام التنظیمیة القطاعیة التي تنظم الحصول على كل واحدة من الحقوق والموارد.

، في مؤتمر المساواة القطاعیة، الذي عقد في 1/2004من القانون الأساسي  23للمادة لإثبات حالة العنف بین الجنسین وفقا 

، تم تبني قائمة بالخدمات الاجتماعیة أو الخدمات المتخصصة أو خدمات الاستقبال لضحایا العنف ضد 2019أبریل  3

ة وللمساعدة الاجتماعیة والعمل المرأة الذین لدیھم القدرة على إثبات وضعھن كضحیة للعنف ضد المرأة لأغراض إداری
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بالإضافة إلى نموذج مشترك للإثبات، بحیث تقوم  .1/2004من القانون الأساسي  22و  21المنصوص علیھا في المادتین 

 الإدارات المستقلة المختلفة، بطریقة متجانسة، بالإثبات الإداري لحالة ضحیة العنف ضد المرأة.

 الموقع الإلكتروني للوفد الحكومي لمناھضة العنف ضد المرأة: معلومات عن ھذا الإثبات متاحة على

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/acreditacion/home.htm 

 

 الحق في المعلومة .1.3
 في دجنبر بشأن تدابیر الحمایة الشاملة ضد العنف ضد المرأة) 28المؤرخ في  1/2004من القانون الأساسي  18مواد و (ال

 یكُفل الحق في الحصول على المعلومات بالوسائل التالیة:

 

 للمعلومات والاستشارات القانونیة 016خدمة  .1.3.1

لقانونیة والرعایة النفسیة والاجتماعیة الفوریة حول جمیع إنھا خدمة مجانیة وسریة تقدم المعلومات والمشورة ا •

أشكال العنف ضد المرأة المدرجة في اتفاقیة اسطنبول، بما في ذلك، العنف ضد المرأة في القانون الأساسي 

 دجنبر. 28، بتاریخ 1/2004

 ھذه الخدمة متاحة من خلال ثلاث قنوات: •

o :016 رقم الھاتف. 

o :016 البرید الالكتروني-online@igualdad.gob.es. 

o  الخاص فقط بالواتساب ولا یرد على المكالمات الھاتفیة.600.000.016بواسطة واتساب: رقم ، 

یومًا في السنة؛  365ساعة في الیوم،  24المعلومات والرعایة النفسیة والاجتماعیة الفوریة متوفرة على مدار  •

 مساءً، من الاثنین إلى الأحد. 10ساعة صباحًا حتى ال 8المشورة القانونیة متاحة من الساعة 

خدمة متاحة للأشخاص الذین یعانون من إعاقات سمعیة و / أو كلامیة بمختلف الوسائل: من خلال رقم الھاتف  •

الخاص، وفي ھذه الحالة یلزم الاتصال بالإنترنت  Telesorمن خلال موقع  Telesor؛ خدمة 900116016

https://www.telesor.es الھاتف المحمول أو المساعد الرقمي الشخصي مع تثبیت تطبیق ؛ عن طریق

 ;http://www.svisual.orgمن خلال الموقع  SVIsualمجاني؛ خدمة الترجمة الفوریة بالفیدیو 

 online@igualdad.gob.es-016 ؛ البرید الإلكتروني:600.000.016 واتساب:

 واللغات الرسمیة المشتركة، باللغات التالیة: الخدمة متاحة للأجانب، بالإضافة إلى اللغة الإسبانیة •

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/acreditacion/home.htm
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o  لغة: الإسبانیة، الكاتالونیة، الجالیكیة، الباسكیة، البلنسیة،  53أیام، بـ  7ساعة،  24الھاتف، لمدة

الإنجلیزیة، الفرنسیة، الألمانیة، البرتغالیة، الصینیة الماندرین، الروسیة، العربیة، الرومانیة، 

لألبانیة، الأرمینیة، البامبارا، البربریة، البوسنیة، البرازیلیة، الكانتونیة، التشیكیة، البلغاریة، الأفغانیة، ا

الكوریة، الدنماركیة، السلوفینیة، السلوفاكیة، الفارسیة، الفنلندیة، الجورجیة، الیونانیة، الھندیة، 

ة، الفارسیة، البولندیة، بولار، الھولندیة، المجریة، الإیطالیة، الیابانیة، اللیتوانیة، الماندینكا، النرویجی

الصرب الكرواتیة، السوریة، السوننكیة، السویدیة، التایلاندیة، التایوانیة، الأمازیغیة، التركیة، 

 الأوكرانیة، الأردیة، الولوف.

o  أیام: الإسبانیة، الكاتالونیة، الباسكیة، الجالیكیة،  7ساعة،  24البرید الإلكتروني والواتساب، لمدة

یة، الإنجلیزیة، الفرنسیة، الألمانیة، البرتغالیة، الصینیة، الماندرین، الروسیة، العربیة، الفالنس

 الرومانیة، البلغاریة، الإیطالیة.

 سیتم تحویل المكالمات في الحالات التالیة: •

o  112في حالة المكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ، سیتم تحویلھا إلى رقم الھاتف. 

o المعلومات العامة حول القضایا المتعلقة بمساواة المرأة، سیتم تحویلھا إلى معھد  في حالة مكالمات طلب

 المرأة.

o  في حالة المكالمات التي تتطلب معلومات محددة تتعلق بإقلیم معین، سیتم تحویلھا إلى رقم الھاتف

  الإقلیمي المعني.

o  ستتم إحالة المكالمات التي یتم إجراؤھا من طرف القاصرین إلى رقمANAR  مساعدة الأطفال)

 والمراھقین).

 

 الموقع الإلكتروني لموارد الدعم والوقایة في حالات العنف ضد المرأة .1.3.2

 ھذه الموارد متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المساواة، في قسم المندوبیة الحكومیة لمناھضة العنف ضد المرأة:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/home.htm 

 
یسمح الموقع الإلكتروني بتحدید مواقع مختلف الموارد على الخرائط النشطة (الشرطة، والقضاء، والمعلومات، والرعایة، 

 لتي أتاحتھا الإدارات العامة والھیئات الاجتماعیة لصالح المواطنین وضحایا العنف ضد المرأة.والمشورة، وما إلى ذلك) ا

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/home.htm
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 الحق في المساعدة الاجتماعیة الشاملة .1.4
دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة؛  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  19(المادة 

 یونیو ، والتي بموجبھا تم تعدیل التشریع المدني 2، الصادر في 8/2021بصیغة القانون لقانون المدني من ا 156المادة 

 )والإجرائي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أھلیتھم القانونیة

وخدمات لضحایا العنف  ضد المرأة الحق في الحصول على مساعدة اجتماعیة شاملة تشمل الرعایة الاجتماعیة والطوارئ 

الدعم والاستقبال والتعافي الشامل، والتي یجب أن تستجیب لمبادئ الرعایة الدائمة والتدخل العاجل وتخصص الخدمات 

والغرض من ھذه الخدمات ھو تغطیة الاحتیاجات المستمدة من حالة العنف، واستعادة الوضع  وتعدد التخصصات المھنیة.

 أو على الأقل التخفیف من آثاره. الذي كانت الضحیة فیھ قبل التعرض للعنف،

  من خلال ھذه الخدمات، یمكن للمرأة أن:

 تحصل على المشورة بشأن الإجراءات التي یمكنھا اتخاذھا ویشأن حقوقھا. •

 تتعرف على الخدمات التي یمكنھا الذھاب إلیھا للحصول على المساعدة المادیة والطبیة والنفسیة والاجتماعیة. •

تكون فیھا  قامة المختلفة (الطوارئ، الاستقبال المؤقت، المراكز المحمیة، إلخ) حیثتحصل على مساعدات الإ •

 سلامتھا مضمونة وتغطي احتیاجاتھا الأساسیة.

 تستعید صحتھا الجسدیة و / أو النفسیة. •

تحقق تكوینھا أو اندماجھا في العمل أو إعادة دمجھا في العمل، وتحصل على الدعم النفسي والاجتماعي طوال  •

 مسار رحلة التعافي الشامل بالكامل من أجل تجنب الوقوع كضحیة مرتین.

الحق في المساعدة الاجتماعیة الشاملة معترف بھ أیضًا للقاصرین الذین یعیشون في بیئات عائلیة یوجد فیھا عنف ضد 

رون على الموظفین ذوي یجب أن یكون لدى الخدمات الاجتماعیة عدد كافٍ من الأماكن المقدمة للقاصرین ویتوف المرأة.

 التدریب الخاص في رعایتھم من أجل منع وتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى ضرر عقلي وجسدي لھم.

وبعد صدور حكم بالإدانة وحیث أن المسؤولیة الجنائیة لم فیما یتعلق بالرعایة والمساعدة النفسیة للأبناء والبنات القاصرین، 

ائیة ضد أحد الوالدین لمحاولة الاعتداء على الحیاة أو السلامة الجسدیة أو الحریة أو تسقط أو تم الشروع في إجراءات جن

السلامة الأخلاقیة أو الجنسیة لأبنائھم القاصرین، أو لمھاجمة الوالد الآخر، تكفي موافقة الوالد الضحیة لطلب الرعایة 

سیكون ھذا قابلاً للتطبیق أیضًا، حتى لو لم یتم  خر مسبقاً.والمساعدة النفسیة للأبناء والبنات القاصرین، بعد إبلاغ الوالد الآ

تقدیم شكوى مسبقة، عندما تتلقى المرأة مساعدة في خدمة متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة، بشرط أن یكون ھناك 

الذین تزید أعمارھم  إذا كان سیتم تقدیم المساعدة للأبناء والبنات تقریر صادر عن الخدمة المذكورة یثبت الموقف المذكور.

 عن ستة عشر عامًا، فستكون موافقتھم الصریحة مطلوبة في أي حال.

 إن تنظیم الخدمات لجعل ھذا الحق فعالاً ھي مھمة الإقلیم المعني، والھیئات المحلیة.
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حایا العنف ضد لھذه الأغراض، فإن بروتوكول التفاھم بین الأقالیم لتنسیق شبكات مراكز الاستقبال الخاصة بھم للنساء ض

)، یسھل تنقل النساء ضحایا العنف ضد المرأة وأبنائھن وبناتھن، بین مراكز الاستقبال في الأقالیم 2014المرأة وأطفالھن (

  المختلفة، إما لأسباب تتعلق بسلامة المرأة أو القاصرین المسؤولة عنھم، أو لتعزیز تعافیھم الاجتماعي.

 

قانونیة مجانیة وفوریة  الحق في الحصول على مساعدة .1.5
 ومتخصصة

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة؛  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  20(المادة 

، المؤرخ في 141/2021ینایر، بشأن المساعدة القانونیة المجانیة؛ المرسوم الملكي  10، المؤرخ في 1/1996القانون رقم 

 س، الذي یصادق على اللائحة القانونیة للمساعدة القانونیة المجانیة)مار 9

للنساء ضحایا العنف ضد المرأة الحق في الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة، بغض النظر عن وجود الموارد اللازمة 

لتي لھا سبب مباشر أو غیر للتقاضي، والتي سیتم توفیرھا على الفور، في تلك الإجراءات القضائیة والإجراءات الإداریة ا

 مباشر في العنف الذي تعرضن لھ.

 كما أن ھذا الحق یساعد الخلفاء في حالة وفاة الضحیة بشرط ألا یكونوا مشاركین في الأحداث.

من أجل الاستفادة من العدالة المجانیة، سیتم اكتساب وضع الضحیة عند تقدیم شكوى أو مطالبة، أو بدء الإجراءات الجنائیة، 

سیضیع حق  سیتم الحفاظ على حالة الضحیة طالما ظلت الإجراءات الجنائیة ساریة أو عند صدور حكم بالإدانة في النھایة.و

العدالة المجانیة في حالة الحكم بالبراءة النھائي أو الحفظ النھائي للإجراءات الجنائیة، دون الالتزام بدفع تكلفة الخدمات التي 

 حتى تلك اللحظة.تم الاستفادة منھا مجاناً 

في الإجراءات القانونیة المختلفة التي قد تبدأ نتیجة لكونك ضحیة العنف ضد المرأة، یجب أن یكون المحامي ھو الذي یقوم 

 بھا، شریطة أن یضمن حق الدفاع على النحو الواجب.

ن النائب العام، طالما أن سیحصل المحامي الذي تم تعیینھ للضحیة أیضًا على تفویض قانوني لتمثیل الضحیة حتى تعیی

 حتى ذلك الحین، یلتزم المحامي بواجب بیان العنوان لأغراض الإخطارات ونقل المستندات. الضحیة لم یثبت أنھا متھمة.

یمكن لضحایا العنف ضد المرأة تمثیل أنفسھم في أي وقت أثناء الإجراء القانوني، على الرغم من أن ھذا لن یسمح بتكرار 

 ي تم تنفیذھا بالفعل قبل ظھورھا أو تكرارھا، ولا قد یعني ضمناً تقلیص حق الدفاع عن المتھم.الإجراءات الت

سیكون لنقابات المحامین المعنیة مناوبة عمل دائمة متخصصة لتقدیم خدمات المشورة والمساعدة القانونیة لضحایا العنف 

 ضد المرأة.

 أمور أخرى، المزایا التالیة: یشمل الحق في المساعدة القانونیة المجانیة، من بین

o .نصائح وإرشادات مجانیة قبل الإجراء القانوني، وعلى وجھ الخصوص، مباشرة قبل تقدیم الشكوى  

o .دفاع وتمثیل مجاني من قبل المحامي في جمیع الإجراءات الإداریة 
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o .النشر المجاني للإعلانات أو المراسیم في الصحف الرسمیة، خلال الإجراء القانوني  

o لإعفاء من دفع الرسوم القانونیة، وكذلك من دفع الودائع اللازمة لتقدیم الاستئناف.ا  

o  مساعدة الخبراء المجانیة في العملیة من قبل الموظفین التابعین للھیئات القضائیة، أو، في حالة فشل

  ذلك، من قبل المسؤولین أو الوكالات أو الخدمات التابعة للإدارات العامة.

o  من الرسوم الجمركیة على وثائق التوثیق.80أو تخفیض بنسبة الحصول على %  

 

 

 حقوق العمل .1.6
 في دجنبر بشأن تدابیر الحمایة الشاملة ضد العنف ضد المرأة) 28المؤرخ في  1/2004من القانون الأساسي  21(المواد و 

مغادرة سوق العمل بسبب العنف الذي الغرض من الاعتراف بحقوق العمل للنساء ضحایا العنف ضد المرأة ھو منعھن من 

للقیام بذلك، فإن لھن حقوق معترف بھا تمیل إلى التوفیق بین العمل وحالة العنف ضد المرأة، وحمایتھن  یعانین منھ.

 مضمونة إذا أجبرنا على ترك عملھن، إما مؤقتاً أو دائمًا، ویتم الحرص على إدماجھن المھني إذا لم یكن لدیھن عمل.

 

 1قوق العاملات لحسابھن الخاصح .1.6.1
من النص الموحد لقانون العمال، الذي تمت  55.5، 53.4د)،  52م)،  49.1، 48.10.ن)، 45.1، 40.4، 37.8(المواد 

یولیوز  9الصادر في  10/2021القانون رقم  أكتوبر؛ 23، بتاریخ 2/2015الموافقة علیھ بالمرسوم التشریعي الملكي 

 بشأن العمل عن بعد)

ق في تخفیض ساعات العمل بتخفیض نسبي في الراتب أو إعادة ترتیب وقت العمل، من خلال تعدیل الجدول الح •

الزمني، وتطبیق ساعات مرنة أو غیرھا من أشكال تنظیم وقت العمل المستخدمة في الشركة، بحیث تستطیع 

یمكن ممارسة ھذه الحقوق بالشروط  ة.المرأة التوفیق بین العمل والحمایة أو حقھا في المساعدة الاجتماعیة الشامل

المحددة لھذه الحالات الخاصة في الاتفاقیات الجماعیة أو في الاتفاقیات بین الشركات والممثلین القانونیین للعمال، 

 أو وفقاً للاتفاقیة بین الشركات والعمال المعنیین.

المدینة التي كنا یعملن فیھا، للاستفادة من الحق في التنقل الجغرافي: النساء اللواتي یجُبرن على ترك عملھن في  •

حمایتھن أو حقھن في الحصول على مساعدة اجتماعیة شاملة، سیكون لھن حق تفضیلي في منصب وظیفي آخر، 

ستقوم الشركة  من نفس المجموعة المھنیة أو ما یعادلھا، یكون لدى الشركة في أي من مراكز عملھا الأخرى.

  شھر الأولى.أ 6بحجز الوظیفة لھا لمدة 

                                                 
  قد تفكر الاتفاقیات الجماعیة واتفاقیات الشركات في إدخال تحسینات على ھذه الحقوق.1
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الحق في تعلیق عقد العمل بقرار من العاملة التي أجبرت على ترك وظیفتھا نتیجة تعرضھا للعنف، مع حجز  •

 الوظیفة.

الحق في إنھاء عقد العمل بقرار من العاملة التي أجبرت على ترك وظیفتھا بشكل نھائي نتیجة كونھا ضحیة  •

 للعنف ضد المرأة.

ا أو جزئیاً عن بعُد أو التوقف عن القیام بھ إذا كان ھذا ھو النظام المعمول بھ، بشرط أن الحق في القیام بعملھا كلیً  •

یمكن ممارسة ھذه  تكون طریقة تقدیم الخدمة ھذه متوافقة مع المنصب والوظائف التي تقوم بھا، في كلتا الحالتین.

أو في الاتفاقیات بین الشركات والممثلین الحقوق بالشروط المحددة لھذه الحالات المحددة في الاتفاقیات الجماعیة 

 القانونیین للعمال، أو وفقاً للاتفاقیة بین الشركات والعمال المعنیین.

سیتم اعتبار الغیاب أو عدم الالتزام بمواعید العمل نتیجة الوضع الجسدي أو النفسي الناجم عن العنف ضد المرأة،  •

 خدمات الصحیة، حسب الاقتضاء، أمراً مبررًا.الثابت من قبل خدمات الرعایة الاجتماعیة أو ال

بطلان قرار إنھاء العقد في حالة وجود عاملات ضحایا للعنف ضد المرأة نتیجة ممارسة حقوقھن في تقلیل أو  •

إعادة تنظیم وقت العمل أو التنقل الجغرافي أو تغییر مكان العمل أو تعلیق علاقة العمل بموجب الشروط المعترف 

 لعمال.بھا في قانون ا

بطلان الفصل التأدیبي في حالة العاملات ضحایا العنف ضد المرأة نتیجة ممارسة حقھن في تقلیص أو إعادة  •

تنظیم وقت العمل أو التنقل الجغرافي أو تغییر مكان العمل أو تعلیق علاقة العمل بالشروط والأحكام المعترف بھا 

 في قانون العمال.

 

 سابھن الخاصحقوق النساء العاملات لح .1.6.2

 یولیوز بشأن تنظیم العمل للحساب الخاص) 20الصادر في  20/2007(القانون رقم 

 الحق في تكییف الجدول الزمني للنشاط. •

 الحق في إنھاء العلاقة التعاقدیة. •

 سیتم اعتبار حالة العنف ضد المرأة سبباً مبررًا لانقطاع النشاط من قبل العاملة. •

ان الاجتماعي لضحایا العنف ضد المرأة الذي تسبب في التسجیل الأولي أو اللواتي الإعانات في دفع أقساط الضم •

لم یكن یعملن في السنتین السابقتین مباشرة، بدءًا من تاریخ آثار التسجیل، في النظام الخاص للضمان الاجتماعي 

یثبتن أنفسھن كعاملات  للعاملین لحسابھم الخاص أو العاملون المستقلین؛ ولضحایا العنف ضد المرأة اللواتي

 لحسابھن الخاص مدرجین في النظام الخاص للعمال الفلاحیین لحسابھم الخاص.
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 الحقوق في مسائل الضمان الاجتماعي .1.7
 الحقوق المتعلقة بأقساط الضمان الاجتماعي .1.7.1

فترة محسوبة في  تعتبر فترة تعلیق عقد العمل مع حجز منصب العمل الخاص للعمال المستخدمین في الشركة، •

المساھمة في استحقاقات الضمان الاجتماعي لصالح التقاعد، والعجز الدائم، والوفاة والبقاء على قید الحیاة، 

 والأمومة، والبطالة والرعایة ورعایة القاصرین المصابین بالسرطان أو بمرض خطیر آخر.

الذي تمت الموافقة علیھ بالمرسوم التشریعي  من النص الموحد لقانون الضمان الاجتماعي العام، 165.5(المادة 

، المؤرخ في 1335/2005أكتوبر؛ بند إضافي واحد من المرسوم الملكي  30، المؤرخ في 8/2015الملكي 

  نوفمبر، والذي ینظم مزایا الضمان الاجتماعي للأسرة) 11

لات لحسابھن الخاص أو العاملات تعلیق الالتزام بالمساھمة في أقساط الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشھر للعام •

 المستقلات اللواتي یتوقفن عن نشاطھن للاستفادة من حمایتھن أو حقھن في المساعدة الاجتماعیة الشاملة.

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  21.5(المادة 

ص الموحد لقانون الضمان الاجتماعي العام، الذي تمت الموافقة علیھ من الن 329العنف ضد المرأة؛ المادة 

 أكتوبر) 30، المؤرخ في 8/2015بالمرسوم التشریعي الملكي 

الاشتراك في اتفاقیة خاصة مع الضمان الاجتماعي من قبل العاملات ضحایا العنف ضد المرأة اللواتي خفضن  •

 ساعات عملھن بتخفیض نسبي في الراتب.

 أكتوبر الذي ینظم الاتفاقیة الخاصة في نظام الضمان الاجتماعي) 13بتاریخ  TAS / 2865/2003(الأمر 

 

 الحقوق المتعلقة بمزایا الضمان الاجتماعي .1.7.2

للاستفادة من خدمات الأمومة والأبوة، فإن الفترات التي تكون فیھا العاملات لحسابھن الخاص أو العاملات مع  •

 المرأة، ستعتبر فترات المساھمة الفعالة في أقساط الضمان الاجتماعي. الشركات معرضة العنف ضد

مارس، الذي ینظم المساعدات الاقتصادیة لنظام الضمان الاجتماعي  6، تاریخ 295/2009(المرسوم الملكي 

 للأمومة والأبوة والمخاطر أثناء الحمل والمخاطر أثناء الرضاعة الطبیعیة)

اعدي مبكر لأسباب لا تعزى إلى العامل الذي یشتغل لصالح مرأة معرضة والتي الحق في الحصول على معاش تق •

 تنھي عقد عملھ نتیجة لذلك العنف، بعد استیفاء الشروط المطلوبة.

من النص الموحد للقانون العام للضمان الاجتماعي، المصادق علیھ بالمرسوم التشریعي الملكي  207(المادة 

 أكتوبر) 30، 8/2015
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عاش الأرملة في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج للنساء ضحایا العنف ضد المرأة اللواتي، الحق في م •

 رغم أنھن لسن لا یستوفون شروط المعاش التعویضي، یثبتن استیفائھن لشروط معاش الأرملة.

تشریعي الملكي من النص الموحد للقانون العام للضمان الاجتماعي، المصادق علیھ بالمرسوم ال 220(المادة 

 أكتوبر) 30، 8/2015

منع الاستفادة من معاش الأرملة لمن أدینت بحكم نھائي بارتكاب جریمة قتل عمد بأي شكل من أشكالھا أو جریمة  •

 إصابة عندما كانت زوجة أو زوجة السابق أو شریكة أو شریكة سابقة للضحیة.

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة  28خ في ، المؤر1/2004(البند الإضافي الأول من القانون الأساسي 

من النص الموحد لقانون الضمان الاجتماعي العام، الذي تمت الموافقة  231لمحاربة العنف ضد المرأة؛ المادة 

 أكتوبر) 30، بتاریخ 8/2015علیھ بالمرسوم التشریعي الملكي 

بین الجنسین، والذي أدین بارتكاب أعمال عنف  معاش تقلیص الفجوة  منع الأب من الاستفادة من الحق في تكملة •

ضد المرأة، بالشروط التي یحددھا القانون أو القوانین الدولیة التي صادقت علیھا إسبانیا، والأب المحكوم علیھ 

 بالعنف ضد أبنائھ أو بناتھ.

رم من السلطة بالإضافة إلى ذلك، لن یتم الاعتراف بالحق في الحصول على المكمل الاقتصادي للأب الذي حُ 

 الأبویة بحكم یثبت الإخلال بالواجبات الملازمة أو الصادر في قضیة جنائیة أو زوجیة.

فبرایر، الذي یتبنى إجراءات لتقلیص الفجوة بین الجنسین وأمور أخرى  2، 3/2021(المرسوم الملكي بقانون 

 في مجالات الضمان الاجتماعي والاقتصادي)

 حقوق الیتامى: •

 :یستحق أبناء المیتة، بغض النظر عن طبیعة نسبھم، وبشرط أن یكونوا وقت الوفاة دون  معاش الیتیم

الحادیة والعشرین من العمر أو عاجزین عن العمل، أو القاصرین الذین تقل أعمارھم عن خمسة 

وعشرین عامًا ولا یؤدون عملاً مربحًا في شركة أو مستقلین، أو عند القیام بذلك العمل، یكون الدخل 

لسنوي الذي یتم الحصول علیھ، أقل من المبلغ الحالي للحد الأدنى من الرواتب، وأن تكون المرأة في ا

 حالة عمل أو حالة مشابھة، أو خارجھا.

في  70سیكون للأبناء والبنات الحق في الزیادة المتوقعة في حالات الیتم المطلق، والتي ستصل إلى 

في المائة من الحد الأدنى لراتب  75تتجاوز عائدات الأسرة المائة من القاعدة التنظیمیة عندما لا 

 المھنیین المعمول بھ في جمیع الأوقات.

  استحقاق الیتیم: یحق لبنات وأبناء المرأة التي توفیت نتیجة للعنف ضد المرأة، بالشروط التي یحددھا

ي ظروف مماثلة للیتم القانون أو المواثیق الدولیة التي صادقت علیھا إسبانیا، بشرط أن یكونوا ف

یمكن للیتیم الاستفادة من مساعدات  المطلق، ولا یستوفون الشروط الضروریة لاستحقاق معاش الیتیم.

الیتیم، بشرط أن یكون عمره في تاریخ الوفاة أقل من خمسة وعشرین عامًا، ولا یقوم بعمل مربح 
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القیام بذلك العمل، أقل من الحد  لحساب شركة أو لحسابھ الخاص، وبشرط أن یكون دخلھ السنوي، عند

 الأدنى لراتب المھنیین السنوي.

في  75في المائة من قاعدتھا التنظیمیة، بشرط ألا یتجاوز دخل الأسرة  70سیكون مبلغ إعانة الأیتام 

 المائة من الحد الأدنى لراتب المھنیین المعمول بھ في أي وقت.

 

للضمان الاجتماعي، المصادق علیھ بالمرسوم التشریعي الملكي من النص الموحد للقانون العام  233(المادة 

مارس، لتحسین وضع الأیتام ضحایا العنف ضد  1، تاریخ 3/2019أكتوبر؛ القانون  30، تاریخ 8/2015

 المرأة وأشكال أخرى من العنف ضد المرأة)

أن تكون العاملة في وضع  من أجل الحصول على إعانة بطالة، بالإضافة إلى استیفاء الشروط المطلوبة، یجب •

 قانوني للبطالة عندما تنھي أو تعلق عقد عملھا طواعیة نتیجة كونھا ضحیة للعنف ضد المرأة.

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  21.2(المادة 

لضمان الاجتماعي العام، الذي تمت الموافقة علیھ من النص الموحد لقانون ا 267العنف ضد المرأة؛ المادة 

 أكتوبر) 30، 8/2015بالمرسوم التشریعي الملكي 

من أجل الحصول على حق الحمایة بسبب التوقف عن النشاط، بالإضافة إلى استیفاء الشروط المطلوبة، تعتبر أن  •

ن ممارسة نشاطھا بشكل مؤقت أو العاملة لحسابھا الخاص في وضع قانوني للتوقف عن النشاط، عندما تتوقف ع

 دائم بسبب العنف ضد المرأة.

من النص الموحد للقانون العام للضمان الاجتماعي المصادق علیھ بالمرسوم التشریعي  332و 331(المادتان 

 أكتوبر) 30بتاریخ  8/2015الملكي 

لشروط المطلوبة، تعتبر من أجل الحصول على حق الحمایة بسبب التوقف عن النشاط، بالإضافة إلى تلبیة ا •

العاملات في تعاونیات العمل في وضع قانوني للتوقف عن النشاط، عند توقفھن عن العمل نھائیاً أو مؤقتاً، بسبب 

 العنف ضد المرأة.

من النص الموحد للقانون العام للضمان الاجتماعي المصادق علیھ بالمرسوم التشریعي الملكي  334(المادتان 

 أكتوبر) 30بتاریخ  8/2015
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 الحقوق المتعلقة بالتوظیف والإدماج في العمل .1.8
 برنامج توظیف محدد .1.8.1

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة؛ المرسوم  28، 1/2004من القانون الأساسي 22(المادة 

الإدماج الاجتماعي والعمالي للنساء ضحایا نوفمبر، الذي یصادق على برنامج  21، المؤرخ في 1917/2008الملكي 

 العنف ضد المرأة)

یشمل برنامج الإدماج الاجتماعي في العمل للنساء ضحایا العنف ضد المرأة، والمسجلات كباحثات عن عمل في خدمات 

 التوظیف العامة، التدابیر التالیة:

 .خطة فردیة للاندماج الاجتماعي والعمالي، من إنجاز موظفین متخصصین •

 برنامج تدریبي محدد لتعزیز الاندماج الاجتماعي والعمالي. •

 مساعدات محفزة لتشجیع بدء نشاط جدید للحساب الشخصي. •

 مساعدات محفزة للشركات التي توظف ضحایا العنف ضد المرأة. •

 مساعدات محفزة لتسھیل التنقل الجغرافي. •

 مساعدات محفزة لتعویض الفروق في الرواتب. •

 ت لتسھیل توظیف النساء ضحایا العنف ضد المرأة وتنقلھن الجغرافي.اتفاقیات مع شركا •

 

 عقد مؤقت لاستبدال العاملات ضحایا العنف ضد المرأة .1.8.2

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  21.3(المادة 

 المرأة)

عقود المؤقتة لاستبدال العاملات ضحایا العنف ضد المرأة، اللواتي أوقفن عقد عملھن أو مارسن یحق للشركات التي تبرم ال

 حقھن في التنقل الجغرافي أو تغییر مكان العمل، الحصول على خصومات على أقساط الضمان الاجتماعي.

 

 حوافز للشركات التي توظف ضحایا العنف ضد المرأة .1.8.3

، بتاریخ 1917/2008بر، لتحسین النمو والتوظیف؛ الحكم النھائي الأول للمرسوم الملكي دجن 29، 43/2006(القانون 

 نوفمبر) 21

یحق للشركات التي توظف النساء ضحایا العنف ضد المرأة الحصول على خصومات على مساھمة الضمان الاجتماعي 

 رامھ.لصاحب العمل، تختلف حسب طبیعة العقد الطویل الأمد أو المؤقت التي تم إب
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 حقوق الموظفین العمومیین .1.9
دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  26إلى  24(المواد من 

أكتوبر، الذي یصادق على النص المعدل لقانون  30، المؤرخ في 5/2015العنف ضد المرأة؛ المرسوم التشریعي الملكي 

  ي للموظفین العمومیین. )النظام الأساس

الإدارة العامة للدولة، وإدارات مناطق الحكم الذاتي ومدینتي سبتة وملیلیة،  الموظفون في خدمة الإدارات العامة التالیة:

وإدارات الكیانات المحلیة، والھیئات والوكالات العامة وكیانات القانون العام الأخرى التي لھا شخصیتھا القانونیة الخاصة، 

  لمرتبطة أو المعتمدة على أي من الإدارات العامة، والجامعات العامة، یتمتعون بالحقوق التالیة:ا

إجازة لأسباب العنف ضد المرأة الموظفة العمومیة: یعتبر عدم الحضور الكلي أو الجزئي للموظفات العمومیات  •

لخدمات الاجتماعیة أو الصحیة حسب من ضحایا العنف ضد المرأة مبررًا طوال الفترة وبالظروف التي تقررھا ا

 الاقتضاء.

یحق للموظفات العمومیات اللواتي یقعن ضحایا للعنف، من أجل الاستفادة من حمایتھم أو حقھم في الحصول على  •

مساعدة اجتماعیة شاملة، تخفیض یوم العمل مع تخفیض نسبي في الأجور، أو إعادة تنظیم وقت العمل، من خلال 

ني وتطبیق ساعات العمل المرنة أو غیر ذلك من أشكال تنظیم وقت العمل المطبقة، بالشروط تعدیل الجدول الزم

 الموضوعة لھذه الحالات من قبل الإدارة العامة المختصة في كل حالة.

التنقل بسبب العنف ضد المرأة: النساء ضحایا العنف ضد المرأة اللواتي أجُبرن على ترك وظیفتھن في المنطقة  •

فیھا خدماتھن، للاستفادة من حمایتھن أو الحق في المساعدة الاجتماعیة الشاملة، سیكون لھن الحق في  التي یقدمن

الانتقال إلى وظیفة أخرى من نفس الفریق أو الدرجة أو الفئة المھنیة، وبخصائص مماثلة، دون الحاجة إلى أن 

 تكون الوظیفة شاغرة.

عن وزیر الدولة للإدارات العامة، والذي یحدد  2015نوفمبر  25تم تنظیم إجراء التنقل في القرار الصادر في 

إجراءات تنقل الموظفات العمومیات ضحایا العنف ضد المرأة في الإدارة العامة للدولة وكذلك الھیئات الوكالات 

 والجھات العامة الأخرى المرتبطة بھا أو التابعة لھا.

زیر الدولة المكلف بالوظیفة العامة، تم نشر اتفاقیة ، عن و2018نوفمبر  16من خلال القرار الصادر في 

المؤتمر القطاعي للإدارة العامة، والتي صادقت على الاتفاقیة لتسھیل التنقل بین الإدارات للموظفات العمومیات 

 ضحایا العنف ضد المرأة.

د المرأة، من أجل إجازة لأسباب العنف ضد المرأة: یحق للموظفات العمومیات اللواتي یقعن ضحایا للعنف ض •

جعل حمایتھم أو حقھم في المساعدة الاجتماعیة الشاملة، طلب إجازة دون الحاجة إلى استیفاء شرط الحد الأدنى 

 من الوقت في الخدمات السابقة ودون الحاجة إلى استیفاء شرط فترة الدیمومة.

ا ھو الحال، من بین أمور أخرى، حقوق حقوق الأنواع الأخرى من الموظفات منصوص علیھا في تشریعاتھا الخاصة، كم

 أعضاء ھیئة التدریس والموظفین القانونیین في الخدمات الصحیة أو موظفي الإدارة العدلیة.
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 الحقوق الاقتصادیة .1.10
مساعدة مالیة خاصة للنساء ضحایا العنف ضد المرأة اللواتي یعانین من صعوبات خاصة في  .1.10.1

 الحصول على عمل

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة،  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  27(المادة 

اللوائح المتعلقة بالإجراءات الإداریة ھي التي تمت الموافقة علیھا  دجنبر. 2، المؤرخ في 1452/2005والمرسوم الملكي 

 عة بالحكم الذاتي التي یتم طلب المساعدة فیھا)في ھذا الصدد من قبل الإقلیم أو المدینة المتمت

 ھي مساعدة اقتصادیة تستھدف النساء ضحایا العنف ضد المرأة اللواتي یستوفین المتطلبات التالیة:

% من الحد الأدنى الحالي لأجور المھنیین، باستثناء الجزء النسبي من دفعتین 75عدم وجود مداخیل تتجاوز  •

 استثنائیتین.

خاصة في الحصول على عمل، نظرًا لسنھن، أو قلة التكوین أو التخصص، أو ظروفھن  وجود صعوبات •

 الاجتماعیة، وھو ما یتم إثباتھ بالتقریر الصادر عن إدارة التوظیف العامة المختصة.

الة المقابلة، تدُفع ھذه المساعدة المالیة دفعة واحدة، ویعتمد مبلغھا، محسوب على أساس عدد من الدفعات الشھریة لإعانة البط

 حسب ما إذا كان لدى المرأة مُعالون أم لا، وما إذا كانت المرأة نفسھا و / أو المعالون لدیھم درجة الإعاقة.

دجنبر، بشأن تقدیم المساعدة  11، المؤرخ في 35/1995تتوافق ھذه المساعدة مع تلك المنصوص علیھا في القانون 

لإضافة إلى أي مساعدة اقتصادیة إقلیمیة أو محلیة أخرى یتم منحھا على حالة لضحایا جرائم العنف والحریة الجنسیة، با

 العنف ضد المرأة.

من ناحیة أخرى، لا تتوافق مع المساعدات المالیة الأخرى التي تفي بالغرض نفسھ، ولا تتوافق كذلك مع مساعدة الدخل 

 ).RAIالنشط للإندماج (

 لأحوال من المداخیل التي تساھم في المعاش. لا یتم اعتبار ھذه المساعدة بأي حال من ا

 

 الدخل النشط للإدماج .1.10.2

نوفمبر، الذي ینظم برنامج الدخل النشط لاندماج العاطلین عن العمل من ذوي  24، 1369/2006(المرسوم الملكي 

 الاحتیاجات الاقتصادیة الخاصة وصعوبة العثور على عمل)

عاطلین عن العمل المدرجین في ما یسمى "برنامج الدخل النشط للإدماج"، والذي یتم من إنھا مساعدة اقتصادیة معترف بھا لل

 خلالھ تنفیذ إجراءات تھدف إلى زیادة فرص الاندماج في سوق العمل.

لكي یتم تضمین المرأة ضحیة العنف في برنامج الدخل النشط للإدماج ولكي تكون مستفیدة من ھذه المساعدة الاقتصادیة، 

 تستوفي الشروط التالیة:یجب أن 
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  إثبات حالتھا كضحیة للعنف ضد المرأة. •

 12أن تكون مسجلة كباحثة عن عمل، ولكن لا یشترط علیھا أن تكون مسجلة بشكل مستمر كباحثة عن عمل لمدة  •

 شھرًا.

 ألا تعیش مع المعتدي علیھا. •

 عامًا أو أكثر. 45عامًا، ولكن لا یشترط أن یكون عمرھا  65من  أن یكون عمرھا أقل •

في المائة من الحد الأدنى الحالي للأجور، مع استثناء  75ألا یكون لھا دخل شھري خاص، من أي نوع، أعلى من  •

 الجزء النسبي من دفعتین استثنائیتین.

حتى لو كانت مستفیدة من برنامج آخر خلال یمكنھا أن تكون مستفیدة من برنامج الدخل النشط للإدماج الجدید  •

 یومًا قبل تاریخ تقدیم الطلب. 365

 ) الساري في جمیع الأوقات.IPREM% من مؤشر الدخل العام متعدد الآثار (80مبلغ الدخل النشط للإدماج ھو 

مكان إقامتھا بسبب ظروف بالإضافة إلى ذلك، فھو یشمل مساعدة تكمیلیة مقابل دفعة واحدة إذا أجُبرت المرأة على تغییر 

شھرًا قبل التقدم بطلب للقبول في البرنامج أو أثناء إقامتھا فیھ، بمبلغ معادل، لیصل إلى ثلاثة أشھر  12العنف ضد المرأة في 

 من الدخل النشط للإدماج.

 

 تسبیق لعدم دفع النفقة .1.10.3

 یل صندوق ضمان دفع النفقة)دجنبر بشأن تنظیم وتشغ 7بتاریخ  1618/2007(المرسوم الملكي رقم 

من خلال صندوق ضمان دفع النفقة، یتم ضمان دفع النفقة المعترف بھا وغیر المدفوعة، المنصوص علیھا في اتفاقیة معتمدة 

قضائیاً أو بموجب قرار قضائي في عملیات الانفصال أو الطلاق أو إعلان بطلان الزواج أو النسب أو النفقة، عن طریق دفع 

 ذي سیكون عبارة عن تسبیق.المبلغ ال

المستفیدون من التسبیق ھم، بشكل عام، الأطفال الذین لدیھم حق إعالة معترف بھ قضائیاً وغیر مدفوع الأجر، وھم جزء من 

عائلة لا تتجاوز مواردھا ودخلھا الاقتصادي، المحسوبة سنویاً، المبلغ الناتج عن مضاعفة المبلغ السنوي لمؤشر الدخل العام 

الساري وقت طلب التسبیق، بالمعدل المقابل بناءً على عدد الأطفال القاصرین الذین یشكلون  )،IPREMالآثار ( متعدد

 الأسرة.

یورو شھریاً، والذي  100یحق للمستفیدین الحصول على تسبیق دفع المبلغ الشھري الذي تحدده المحكمة للنفقة، بحد أقصى 

 رًا.یمكن استلامھ لمدة أقصاھا ثمانیة عشر شھ

في حال كان الشخص الذي یتولى الوصایة والحضانة للقاصرین (الذي یطلب التسبیق ویتسلمھا) ضحیة للعنف ضد المرأة، 

فمن المفھوم أن ھناك حالة من الضرورة الملحة لتقدیم تسبیق مالي، وبالتالي ستتم معالجة الإجراء العاجل، مما یعني أن فترة 

 حل الطلب وإخطاره ستكون شھرین.
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 الدخل المعیشي الأدنى .1.10.4

 ماي الذي یحدد الدخل المعیشي الأدنى) 29تاریخ  20/2020(المرسوم الملكي بقانون 

الذي یھدف إلى منع مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي  قد تكون النساء ضحایا العنف مستفیدات من الدخل المعیشي الأدنى

وحدة تعایش ویفتقرون إلى الموارد الاقتصادیة الأساسیة لتغطیة  للأشخاص الذین یعیشون بمفردھم أو مندمجون في

 احتیاجاتھم الأساسیة. عندما یستوفون المتطلبات المطلوبة، لكن:

 23لن یكون شرط السن ضروریاً (بشكل عام، الدخل المعیشي الأدنى للأشخاص الذین لا تقل أعمارھم عن  •

 قانوني.عامًا)، سیطُلب منھم فقط أن یكونوا في السن ال

 لا یشترط أن یتم الجمع بینھما بالزواج أو الشراكة المنزلیة. •
بالإضافة إلى ذلك، سیتم اعتبار وحدة التعایش على أنھا  لا یشترط أن تكون المرأة جزءًا من وحدة تعایش أخرى. •

خاضعین مكونة من شخص ضحیة للعنف ضد المرأة غادرت محل إقامتھا المعتاد برفقة أطفالھا أو القاصرین ال

 للوصایة لغرض التبني أو الحضانة الدائمة وأقاربھا حتى الدرجة الثانیة عن طریق القرابة أو المصاھرة أو التبني.
لن یطُلب منھا امتلاك بطاقة الإقامة في إسبانیا عندما تثبت حالة العنف ضد المرأة بأي من الوسائل المنصوص  •

 دجنبر. 28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  23علیھا في المادة 

 

 الأولویة في الوصول إلى المساكن المحمیة والمساكن العامة لكبار السن .1.10.5

دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة؛  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  28(المادة 

زیز حمایة المدینین بالرھن العقاري، وإعادة ھیكلة الدیون والإیجار مایو، بشأن تدابیر تع 14، المؤرخ 1/2013القانون 

؛ 2021-2018مارس، الذي ینظم خطة الإسكان الحكومیة  9، المؤرخ في 106/2018الاجتماعي؛ المرسوم الملكي 

دیة لخطة أبریل، والذي تم بموجبھ دمج واستبدال وتعدیل برامج المساعدة الفر 9، المؤرخ في TMA / 336/2020الأمر 

 31تاریخ  11/2020من المرسوم الملكي بقانون  12و 11و 10، امتثالا لأحكام المواد 2021-2018الإسكان الحكومیة 

مارس، والذي تم بموجبھ اتخاذ إجراءات تكمیلیة عاجلة في المجال الاجتماعي والاقتصادي لمواجھة فیروس كورونا 

 ).19-المستجد (كوفید 

 نف ضد المرأة مجموعة لھا الحق في حمایة تفضیلیة في الحصول على السكن:تشكل النساء ضحایا الع

إمكانیة الاستفادة من تعلیق عملیات الإفراغ من المنازل المعتادة، التي تم الأمر بھا في إجراءات قضائیة أو غیر  •

 القضائیة لصالح البنك.

ابع لمعھد رعایة المسنین والخدمات إمكانیة الحصول على موارد الصندوق الاجتماعي لتأجیر الإسكان الت •

 http://www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htmالاجتماعیة. 

لأغراض المساعدة المنصوص علیھا في خطة الإسكان الحكومیة (من بین أمور أخرى، برنامج الإعانة للقروض  •

فق علیھا، وبرنامج مساعدة الإسكان الإیجاري، وبرنامج مساعدة الأشخاص في حالة إخلاء محل إقامتھم المت

 المعتاد)، یعتبر ما یلي "قطاعاً مفضلاً" :

http://www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm
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o وحدات التعایش التي توجد فیھا ضحیة ثبت تعرضھا للعنف ضد المرأة؛ 

o عایة حاضنة دائمة للقاصر الذي وحدات التعایش التي یتولى فیھا شخص ما سلطة أبویة أو وصایة أو ر

 تیتم بسبب العنف ضد المرأة.

ستوفر أقالیم الحكم الذاتي ومدینتي سبتة  برنامج مساعدة لضحایا العنف ضد المرأة لتزویدھم بحل إسكان فوري. •

 وملیلیة للمستفیدة منزلاً مملوكًا للقطاع العام، أو تم منحھ لاستخدامھ من طرف إدارة عامة، على الرغم من

احتفاظھ بملكیتھ خاصة، بما یتناسب مع ظروفھ من حیث الحجم والخدمات والموقع، لیتم شغلھ في إطار إیجار، أو 

في حالة عدم توفر ھذا النوع من  في إطار التنازل عن استخدامھ، أو في أي نظام إقامة مؤقت یسمح بھ القانون.

اع الخاص أو على أي مسكن یمكن أن یشغلھ المسكن، یمكن تطبیق المساعدة على مسكن مناسب مملوك للقط

 المستفیدون، بموجب نفس الأنظمة.

 
 

  الحق في التعلیم الفوري .1.11
دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة  28، المؤرخ في 1/2004والبند الإضافي السابع عشر من القانون الأساسي  5(المادة 

 لمحاربة العنف ضد المرأة)

ایا العنف ضد المرأة الذین تأثروا بتغییر محل الإقامة الناجم عن أعمال العنف ضد المرأة، الحصول یحق لأبناء وبنات ضح

 على تعلیم فوري في مكان إقامتھم الجدید.

 

 المنح الدراسیة والمساعدات الدراسیة 1.12
لمنح الدراسیة یولیو، الذي یحدد حدود الدخل وأصول الأسرة ومبالغ ا 21، تاریخ 688/2020المرسوم الملكي (

 21، المؤرخ في 1721/2007وتعدیل جزئي للمرسوم الملكي  2021-2020والمساعدات الدراسیة للعام الدراسي 

 )دجنبر، والذي یحدد نظام المنح الدراسیة والمساعدات الدراسیة الشخصیة

إلى  2019یونیو  30ضد المرأة، من یتم تقدیم معاملة خاصة للمتقدمین للمنح الدراسیة الذین یثبتون حالتھم كضحایا للعنف 

عامًا ویطلبون المنح الدراسیة المذكورة والمساعدة في  23، و / أو أبنائھم وبناتھم الذین تقل أعمارھم عن 2021یونیو  30

الدراسة، بشرط أن یستوفوا جمیع الشروط الأخرى المنصوص علیھا في اللوائح الحالیة، أو المنحة الأساسیة، أو المنحة 

راسیة حسب الاقتضاء، والمبلغ الثابت المرتبط بالدخل، والمبلغ الثابت المرتبط بالإقامة، والمبلغ المتغیر الناتج عن تطبیق الد

، ولا الحد 2020-2019الصیغة، دون تطبیق المتطلبات المحددة فیما یتعلق بعبء العمل الذي تم تجاوزه في العام الدراسي 

مل المنحة، ولا شرط تجاوز نسبة معینة من النقاط أو المواد أو الوحدات أو ما یعادلھا الأقصى لعدد السنوات مع حالة حا

 .الذي مُنحت فیھ المنحة 2021-2020بالساعات في العام الدراسي 
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 خصوصیات التسجیل البلدي للإقامة لأسباب أمنیة 1.13
للتعاون المستقل والمحلي، الذي یعدل القرار عن رئاسة المعھد الوطني للإحصاء والمدیریة العامة  2020دجنبر  2(قرار 

عن رئاسة المعھد الوطني للإحصاء والھیئة العامة للإحصاء والمدیریة العامة للتعاون  2020فبرایر  17الصادر في 

 المستقل والمحلي والتي بموجبھا تصدر التعلیمات الفنیة إلى مجالس المدینة بشأن إدارة السجل البلدي)

المرأة الذین یقیمون أو یخضعون لحمایة شبكة موارد المساعدة الاجتماعیة الشاملة، مثل الشقق المحمیة ضحایا العنف ضد 

أو الملاجئ أو الموارد الأخرى للشبكة المذكورة أعلاه، وعندما یتعذر التسجیل في العنوان الحقیقي لأسباب أمنیة، قد یتم 

ة للبلدیة التي یقیمون فیھا بالفعل (والذي قد یكون مقرًا لمؤسسة اجتماعیة تنفیذ ذلك في المكان الذي تحدده الخدمات الاجتماعی

أو للخدمات الاجتماعیة لأي إدارة عامة مقرھا في ولایتھا البلدیة، أو أي عنوان آخر  تحدده، دائمًا داخل البلدیة المذكورة 

 أعلاه) بعد التقییم الفني المعني، مع استیفاء الشروط التالیة:

لخدمات الاجتماعیة والمؤسسة الاجتماعیة المرجعیة مندمجة في الھیكل العضوي لأي إدارة عامة أو أن تكون ا •

 تحت تنسیقھا وإشرافھا.
أن یقوم المسؤولون عن ھذه الخدمات الاجتماعیة بالإبلاغ عن اعتیاد الإقامة في البلدیة للأشخاص الذین یعتزمون  •

 تسجیل محل إقامتھم.
اعیة إلى العنوان الذي یجب أن یظھر في السجل البلدي بالإشارة إلى الخریطة البلدیة أن تشیر الخدمات الاجتم •

 وتتعھد بمحاولة الإخطار عند تلقي اتصال من إدارة عامة على ھذا العنوان.
 
 

 الحق في تغییر الإسم العائلي أو الھویة 1.14
المؤرخ في  6/2021ي، المعدل بالقانون یولیو الخاص بالسجل المدن 21المؤرخ في  2011لسنة  20(القانون رقم 

 أبریل) 28

بالنسبة لضحایا العنف ضد المرأة أو أولادھم الذین تم دمجھم أو یتم دمجھم في نواة التعایش الأسري، یجوز لمدیر 

امتثالھم السجل المدني أن یأذن بتغییر الأسماء العائلیة دون الحاجة إلى استیفاء المتطلبات العامة (أي، دون الحاجة إلى 

للمتطلبات المتمثلة في حقیقة أن الاسم العائلي في النموذج المقترح یشكل موقفاً واقعیاً، یتم استخدامھ بشكل معتاد من 

قبل الشخص المعني؛ أن الاسم العائلي أو الأسماء العائلیة التي یتم ربطھا أو تعدیلھا تنتمي بشكل شرعي إلى مقدم 

 الناتجة عن التغییر لا تأتي من نفس الخط)، وفقاً للإجراء الذي تحدده اللائحة. الالتماس؛ أن الأسماء العائلیة

في ھذه الحالات، قد یسُمح بالتغییر الكلي للھویة لأسباب عاجلة أو أمنیة دون الحاجة إلى الامتثال للمتطلبات العامة 

 المنصوص علیھا، وفقاً للإجراء الذي تحدده اللائحة.
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نساء الأجنبیات ضحایا العنف حقوق ال .2

  ضد المرأة
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وضع الإقامة في إسبانیا للنساء الأجنبیات ضحایا العنف ضد  .2.1

 المرأة
دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  17.1(المادة 

نایر، بشأن حقوق وحریات الأجانب في إسبانیا واندماجھم الاجتماعي؛ ی 11، المؤرخ في 4/2000المرأة؛ القانون الأساسي 

أبریل؛ المرسوم الملكي  20، بتاریخ 557/2011، تمت الموافقة علیھ بالمرسوم الملكي 4/2000تنظیم القانون الأساسي 

الأعضاء في الاتحاد فبرایر، بشأن الدخول وحریة التنقل والإقامة في إسبانیا لمواطني الدول  16، بتاریخ 240/2007

 الأوروبي والدول الأطراف الأخرى لاتفاقیة المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة)

 یشمل وضع الإقامة في إسبانیا للنساء الأجنبیات ضحایا العنف ضد المرأة الاحتمالات التالیة:
 
 

وروبي أو دولة النساء الأجنبیات اللائي ھن أفراد أسرة مواطن من دولة عضوة في الاتحاد الأ .2.1.1
 طرف في اتفاقیة المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة.

فبرایر، بشأن الدخول وحریة التنقل والإقامة في إسبانیا  16، المؤرخ في 240/2007من المرسوم الملكي  9.4(المادة 

 یة الأوروبیة)لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الأطراف في اتفاقیة المنطقة الاقتصاد

للحفاظ على حق الإقامة في حالة بطلان الزواج أو الطلاق أو إلغاء التسجیل كشریك مسجل، المرأة التي لیست من مواطني 

دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو من دولة طرف في اتفاقیة الاقتصاد الأوروبي المنطقة یجب أن تثبت أنھا ضحیة للعنف 

واج أو حالة الشریك المسجل، وھو ظرف سیتم اعتباره مثبتاً مؤقتاً عندما یكون ھناك أمر حمایة ضد المرأة أثناء حالة الز

لصالحھا أو تقریر من مكتب المدعي العام یشیر إلى وجود دلیل على العنف ضد المرأة، وبشكل نھائي عند صدور قرار 

 قضائي یستنتج منھ حدوث الظروف المزعومة.

 

الاتحاد الأوروبي: یمكن أن یحملن أحد نوعي تصاریح الإقامة والعمل  الأجنبیات من خارج .2.1.2
 لأسباب تتعلق بالعنف ضد المرأة:

 تصریح الإقامة والعمل المستقل للمرأة الأجنبیة التي تم لم شملھا مع زوجھا أو شریكھا: •

جانب في إسبانیا ینایر، بشأن حقوق وحریات الأ 11، الصادر في 4/2000من القانون الأساسي  19.2(المادة 

، التي تمت المصادقة علیھا بالمرسوم 4/2000من لائحة القانون الأساسي  59.2واندماجھم الاجتماعي؛ المادة 

 أبریل ) 20، بتاریخ 557/2011الملكي 

o  الحصول على تصریح بمجرد صدور أمر حمایة للمرأة أو، في حالة عدم وجود ذلك، عندما یكون ھناك

 عي العام یشیر إلى وجود علامات على العنف ضد المرأة.تقریر من مكتب المد
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o :سنوات. 5 مدة التصریح 

 تصریح الإقامة والعمل المؤقت لظروف استثنائیة للأجنبیات في وضع غیر نظامي: •

ینایر، بشأن حقوق وحریات الأجانب في  11، المؤرخ في 4/2000مكرر من القانون الأساسي  31(المادة 

، تمت المصادقة علیھا 4/2000من لوائح القانون الأساسي  134إلى  131جتماعي؛ المواد إسبانیا واندماجھم الا

 أبریل) 20، من 557/2011بالمرسوم الملكي 

o  طلب تصریح منذ لحظة إصدار أمر حمایة للمرأة أو تقریر صادر عن مكتب المدعي العام یقُدر وجود

 مؤشرات على العنف ضد المرأة.

o ھي الإجراءات الجنائیة بإدانة أو بقرار قضائي یسُتنتج منھ أن المرأة كانت منح التصریح عندما تنت

ضحیة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك حفظ الدعوى لأن المتھم مفقود أو الحكم المؤقت بسبب طرد 

 المتھم.

o :لكن، خلال ھذه السنوات الخمس، یمكن للمرأة الوصول إلى حالة الإقامة  سنوات. 5 مدة التصریح

ة الأجل، عند طلبھا، ولھذا الغرض سیتم حساب الوقت الذي تحمل فیھ ھذا التصریح وإضافتھ إلى طویل

 الوقت الضروري للحصول على تصریح الإقامة والعمل.

o  تصریح الإقامة لظروف استثنائیة لصالح أطفالھم القاصرین أو أولئك الذین لدیھم إعاقة وغیر قادرین

عامًا وكانوا في  16تصریح الإقامة والعمل في حالة تجاوز سنھم  على توفیر احتیاجاتھم الخاصة، أو

إسبانیا في وقت الشكوى: طلب تقدمھ المرأة الأجنبیة في الوقت الذي تطلب فیھ تصریح الإقامة والعمل 

ویتم  المؤقت لصالحھا بسبب ظروف استثنائیة، أو في أي حالة أخرى لاحقة طوال الإجراءات الجنائیة.

ومدتھ بنفس شروط تصریح الإقامة والعمل المؤقت بسبب الظروف الاستثنائیة منح التصریح 

 للأجنبیات في وضع غیر نظامي.

o  لتمنح السلطة الإداریة المختصة ھذا التصریح لظروف استثنائیة، ستقوم بمنح تصریح إقامة وعمل

الھا القاصرین أو مؤقت للمرأة الأجنبیة، وعند الاقتضاء، تصاریح إقامة أو إقامة وعمل مؤقت لأطف

 ذوي الإعاقة والذین لیسوا قادرین على تلبیة احتیاجاتھم، الموجودین في إسبانیا في وقت تقدیم الشكوى.

 تنتھي ھذه التصریحات المؤقتة عندما یتم منح أو رفض التصریح لظروف استثنائیة.

o حقوق مثل ما یلي: ىبمجرد منح تصریح الإقامة والعمل المؤقت، یمكن للمرأة الأجنبیة الحصول عل 

  الدخل النشط للإدماج، الذي یحق للمرأة الأجنبیة التي تقیم بشكل قانوني في إسبانیا وتستوفي

 بقیة المتطلبات.

  التي یحق 1/2004من القانون الأساسي  27المساعدة المالیة المنصوص علیھا في المادة ،

مة وعمل في إسبانیا ویستوفون للأجنبیات ضحایا العنف ضد المرأة اللائي لدیھن تصریح إقا

 بقیة المتطلبات.
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سیتم تجدید تصریح الإقامة والعمل المؤقت الذي تحتفظ بھ امرأة أجنبیة عند انتھاء الصلاحیة  .2.1.3
 في حالة إنھاء عقد العمل أو تعلیق علاقة العمل نتیجة كونھا ضحیة للعنف ضد المرأة.

ینایر، بشأن حقوق وحریات الأجانب في إسبانیا واندماجھم  11المؤرخ ، 4/2000من القانون الأساسي  38.6(المادة 

 الاجتماعي)

 

حمایة الأجنبیات، في وضع غیر نظامي، ضحایا العنف ضد  .2.2

 المرأة
ینایر، بشأن حقوق وحریات الأجانب في إسبانیا  11، المؤرخ في 4/2000مكرر من القانون الأساسي  31(المادة 

، تمت المصادقة علیھا بالمرسوم الملكي 4/2000من لوائح القانون الأساسي  134إلى  131المواد  واندماجھم الاجتماعي؛

 أبریل) 20، من 557/2011

 عند الإبلاغ عن حالة عنف ضد المرأة، إذا تم الكشف عن الوضع غیر النظامي للمرأة الأجنبیة: •

o قانوني في الأراضي الإسبانیة  لن یتم الشروع في إجراءات العقوبات الإداریة لوجودھا بشكل غیر

 (مخالفة خطیرة).

o  سیتم تعلیق إجراءات العقوبات الإداریة التي تم الشروع فیھا من طرف الإدارة المعنیة بتلك المخالفة

 قبل تقدیم الشكوى أو، عند الاقتضاء، تعلیق تنفیذ أوامر الطرد أو الإعادة المتفق علیھا في النھایة.

 لجنائیة:بعد انتھاء الإجراءات ا •

o  بحكم یدین المعتدي أو بقرار قضائي یستنتج منھ أن المرأة كانت ضحیة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك

حفظ الدعوى لأن المتھم مجھول المصیر أو الحكم المؤقت بسبب طرد المتھم، تمُنح للمرأة الأجنبیة 

لمطلوبة لأطفالھا القاصرین تصریح إقامة مؤقتة وعمل لظروف استثنائیة، وعند الاقتضاء، التصاریح ا

 أو أولئك الذین لدیھم إعاقة وغیر قادرین على توفیر احتیاجاتھم الخاصة.

o  بحكم لا یدین المعتدي أو بقرار لا یمكن من خلالھ استنتاج حالة العنف ضد المرأة، ستحُرم المرأة

ضاء، التصاریح الأجنبیة من تصریح الإقامة والعمل المؤقت بسبب ظروف استثنائیة، وعند الاقت

 المطلوبة لأطفالك الذین ھم قاصرون أو لدیھم إعاقة وغیر قادرین على تلبیة احتیاجاتھم الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصریح الإقامة والعمل المؤقت الممنوح للأجنبیات، وعند الاقتضاء، التصاریح 

إعاقة وغیر قادرین على تلبیة المؤقتة الممنوحة لأطفالھن القاصرین أو أولئك الذین یعانون من 

وسیبدأ أو یستمر إجراء العقوبات الإداریة على الإقامة غیر  احتیاجاتھم الخاصة، ستفقد فعالیتھا.

 النظامیة في الأراضي الإسبانیة.
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 الحق في الحمایة الدولیة   .2.3
 عیة)أكتوبر الذي ینظم حق اللجوء والحمایة الفر 30المؤرخ في  12/2009(القانون رقم 

 حق اللجوء •

سیتم الاعتراف بوضع اللاجئة للنساء اللواتي، بسبب الخوف المبرر من التعرض لاضطھاد المرأة، واللواتي یكونن خارج 

البلد الذي یحملن جنسیتھ ولا یستطعن أو، بسبب ھذه المخاوف، لا یرغبن في الاستفادة من حمایة ذلك البلد، وكذلك المرأة 

قر إلى الجنسیة وتكون خارج البلد الذي كانت تقیم فیھ سابقاً، لنفس الأسباب، ولا یمكنھا أو لا ترید عدیمة الجنسیة التي تفت

 العودة إلیھ بسبب المخاوف المذكورة.

بھذا المعنى، قد تكون أسباب اضطھاد المرأة ھي العنف من قبل الشریك أو الشریك السابق وأشكال أخرى من العنف ضد 

عضاء التناسلیة للإناث، والزواج القسري، والعنف ضد المرأة والاتجار بالنساء والفتیات لغرض المرأة، مثل تشویھ الأ

 الاستغلال الجنسي، شریطة استیفاء الشروط الأخرى، للاعتراف بالحق في اللجوء.

o  من أجل الاعتراف بالحق في اللجوء، یجب أن یستند خوف النساء من التعرض للاضطھاد على أسس

ضطھاد الخطیر والذي یتخذ شكل أعمال عنف جسدي أو عقلي، بما في ذلك أعمال العنف سلیمة من الا

 ضد المرأة.

o  لتقییم أسباب الاضطھاد، یجب تقییم الظروف السائدة في بلد المنشأ فیما یتعلق بحالة الفئة الاجتماعیة

  المحددة، في ھذه الحالة، النساء.

  الحمایة الفرعیة •

للنساء الأجنبیات أو النساء عدیمات الجنسیة اللائي یتعرضن، دون استیفاء متطلبات الحصول على  سیتم منح الحمایة الفرعیة

اللجوء، لخطر حقیقي بالتعرض لأذى جسیم إذا عُدن إلى بلدھن الأصلي، أو إلى مكان إقامتھن السابق في حالة الأشخاص 

 عیة من ما یلي:یتكون الضرر الجسیم الذي یؤدي إلى الحمایة الفر عدیمي الجنسیة.

o عقوبة الاعدام 

o التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة أو المھینة 

o .تھدیدات خطیرة لحیاة المدنیین أو سلامتھم في حالات النزاع  
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حقوق النساء الإسبانیات ضحایا العنف  .3

 ضد المرأة خارج التراب الوطني
انین من العنف ضد المرأة، أنفسھن في حالة ضعف خاص بسبب قد تجد النساء الإسبانیات اللواتي یقمن في الخارج، عندما یع

وھكذا، یضاف إلى التزام  الحواجز اللغویة والثقافیة، ونقص الشبكات الاجتماعیة أو الجھل بالموارد الموجودة في البلاد.

لعام بحمایة المواطنین السلطات العامة في مسائل الإعلام والمساعدة والحمایة للنساء ضحایا العنف ضد المرأة، الالتزام ا

  الإسبان في الخارج.

من قبل وزارات الخارجیة والاتحاد الأوروبي والتعاون  2015أكتوبر  8یسعى البروتوكول الذي تم التوقیع علیھ في 

والعمل والھجرة والضمان الاجتماعي والرئاسة والعلاقات مع المحاكم والمساواة، إلى وضع إطار مشترك للتعاون من أجل 

ضیح أداء الوظائف في مجال العنف ضد المرأة، ومنع ومعالجة حالات العنف ضد المرأة من خلال تقدیم معلومات عن تو

الموارد المتاحة في بلد الإقامة، وتسھیل حمایة وعودة النساء ضحایا العنف ضد المرأة، وعند الاقتضاء، الأبناء عندما 

 یقتضي الوضع ذلك، ضمن الإطار التنظیمي الحالي.

ستزود السفارات والقنصلیات الإسبانیة ووزارات العمل والھجرة والضمان الاجتماعي النساء الإسبانیات بمعلومات للاتصال 

بالموارد المتخصصة لضحایا العنف ضد المرأة المتاحة في البلد الذي یقیمون فیھ، بالإضافة إلى إرشادات حول الموارد 

  فرھا السلطات المحلیة لھم في حالات العنف ضد المرأة.الطبیة والتعلیمیة والقانونیة التي تو

من جانبھ، ستقوم المفوضیة الحكومي لمناھضة العنف ضد المرأة، في حالة عودة المرأة، بمھام التنسیق مع الأقالیم ذات 

 عي.الحكم الذاتي من أجل ضمان الحقوق المعترف بھا في اللوائح الإسبانیة للمرأة وتسھیل اندماجھا الاجتما

للسفارات والمكاتب القنصلیة الإسبانیة في  تأول حمایة مصالح القاصرین من الجنسیة الإسبانیة الموجودین في الخارج 

وفي حالة عودتھم إلى إسبانیا، لوزارة الشؤون الخارجیة والاتحاد الأوروبي والتعاون، من خلال المدیریة العامة  الخارج،

، من خلال المدیریة العامة لحقوق 2030خارج، ووزارة الحقوق الاجتماعیة وخطة للقنصلیة والشؤون الإسبانیة في ال

یونیو، بشأن الحمایة الشاملة  4، المؤرخ في 8/2021الأطفال والمراھقین، ستنسق إجراءاتھا، وفقاً للقانون الأساسي 

   للأطفال والمراھقین ضد العنف.
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حقوق ضحایا جرائم وھن أیضاً ضحایا  .4
 ضد المرأةالعنف 

للنساء اللواتي یعانین أو عانین من العنف ضد المرأة،  1/2004بالإضافة إلى الحقوق المحددة التي یقرھا القانون الأساسي 

  فإن لھن الحقوق التي تعترف بھا القوانین لضحایا الجریمة، ومن بینھا، ینبغي تسلیط الضوء على ما یلي:
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 مةحقوق النظام الأساسي لضحیة الجری .4.1
 أبریل بشأن النظام الأساسي لضحیة الجریمة) 27بتاریخ  4/2015(القانون رقم 

 
یمكن لضحایا العنف ضد المرأة الوصول إلى الفھرس العام للحقوق الإجرائیة وغیر الإجرائیة، الواردة في النظام الأساسي 

طار علاقة عاطفیة، لن یتم اعتباره زوج الضحیة المباشرة للجریمة أو الشخص الذي عاش معھا في إ لضحیة الجریمة.

 ضحیة غیر مباشرة للجریمة إذا كان ھو الشخص المسؤول عن الوقائع.

 بعض ھذه الحقوق ھي:

الحق في الحصول على المعلومات من أول اتصال مع السلطات المختصة، بما في ذلك اللحظة التي تسبق تقدیم  •

 الشكوى.

سخة من الشكوى مصادقة حسب الأصول، وعند الاقتضاء، في الحق، وقت تقدیم الشكوى، في الحصول على ن •

 الحصول على ترجمة مكتوبة لنسخة منھا.

الإخطار بقرارات معینة دون الحاجة إلى طلبھا، بحیث یتم إبلاغھن بحالة سجن الشخص الذي تم التحقیق معھ أو  •

ني، بالإضافة إلى ھروبھ، والقرارات المتھم أو المدان: القرارات التي تأمر بالسجن أو الإفراج اللاحق عن الجا

التي تأمر باتخاذ تدابیر وقائیة شخصیة أو التي تعدل تلك التي تم الاتفاق علیھا بالفعل، عندما تكون تھدف إلى 

 ضمان سلامة الضحیة.

التي الحق في الوصول، مجاناً وبسریة، إلى خدمات المساعدة والدعم التي تقدمھا الإدارات العامة، فضلاً عن تلك  •

 تؤدي ھذه المكاتب الوظائف التالیة، من بین أمور أخرى: توفرھا مكاتب مساعدة الضحایا.

o  الدعم العاطفي للضحایا والمساعدة العلاجیة للضحایا الذین یحتاجون إلیھا، وضمان المساعدة النفسیة

 الكافیة للتغلب على الآثار الصادمة للجریمة.

o حیة وكیفیة منع وتجنب عواقب الإیذاء الأولي والمتكرر والثانوي التقییم والمشورة بشأن احتیاجات الض

 والإیذاء والترھیب والانتقام.

o .وضع خطة دعم نفسي للضحایا المستضعفین وفي الحالات التي یطبق فیھا أمر الحمایة 

o  معلومات عن الخدمات المتخصصة المتاحة التي یمكن أن تقدم المساعدة للضحیة، في ضوء ظروفھا

 ة وطبیعة الجریمة التي قد تكون قد تعرضت لھا.الشخصی

o .مرافقة الضحیة طوال العملیة 

o  من النظام الأساسي لضحیة الجریمة (الحكم  7.1استلام تبلیغ القرارات المشار إلیھا في المادة

والقرارات التي تتخذ تدابیر احترازیة، وما إلى ذلك)، تقدیم المعلومات والمساعدة التي قد تكون 

 .ضروریة

 الحق في اتخاذ الإجراء الجزائي والمدني وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائیة. •
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یمكنھم المشاركة في التنفیذ، من خلال تقدیم استئناف ضد بعض القرارات القضائیة، حتى لو لم یكونوا طرفاً في  •

 القضیة:

o لدرجة الثالثة قبل الحكم الذي یأذن بموجبھ قاضي مراقبة السجون بالتصنیف المحتمل للسجین في ا

 انقضاء نصف مدة العقوبة.

o  الحكم الذي بموجبھ یوافق قاضي مراقبة السجون على أن مزایا السجن، وتصاریح الخروج، والتصنیف

في الدرجة الثالثة وحساب وقت الإفراج المشروط، تشیر إلى حدود الامتثال للعقوبة، ولیس إلى مجموع 

 العقوبات المفروضة.

o للسجین الحریة المشروطة. الحكم الذي یمنح 

 

 الحق في تقدیم شكوى .4.2
 وما یلیھا من قانون الإجراءات الجنائیة) 259(المواد 

 للمرأة الحق في الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة التي تعرضت لھا.

 واقعة قد تشكل جریمة. من خلال الشكوى، یتم إبلاغ السلطات المختصة ارتكاب

لتھا إلى السلطة القضائیة، إذا فھمت ھذه السلطة أن ھناك مؤشرات على ارتكاب عمل إجرامي، فإنھا بعد تقدیم الشكوى وإحا

  تباشر الإجراءات الجنائیة المعنیة.

 

 الحق في طلب أمر حمایة .4.3
المرأة؛ دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد  28، المؤرخ في 1/2004من القانون الأساسي  62(المادة 

 ثالثاً من قانون الإجراءات الجنائیة) 544المادة 

أمر الحمایة ھو قرار قضائي صادر عن الھیئة القضائیة المختصة في الحالات التي تكون ھناك مؤشرات قویة على ارتكاب 

 جراءات الجنائیة.جریمة ما، فتقوم بتقییم وجود وضع خطر موضوعي للضحیة یتطلب اعتماد تدابیر الحمایة أثناء معالجة الإ

یتضمن أمر الحمایة، في قرار واحد، تدابیر احترازیة ذات طبیعة جنائیة ومدنیة لصالح النساء ضحایا العنف ضد المرأة، 

وعند الاقتضاء، أبنائھن؛ وفي نفس الوقت تفعیل آلیات الحمایة الاجتماعیة الموضوعة لصالح الضحیة من قبل الإدارات 

مر الحمایة حالة العنف ضد المرأة التي تؤدي إلى الاعتراف بالحقوق المنصوص علیھا في القانون یثبت أ العامة المختلفة.

 .1/2004الأساسي 

 قد تكون التدابیر الاحترازیة ذات الطابع الجنائي أحد أو بعضاً مما یلي:

 إخلاء المعتدي من منزل الأسرة. .1
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 حظر الإقامة في منطقة معینة. .2

 ن الضحیة و / أو أقاربھا أو أشخاص آخرین على مسافة یتم تحدیدھا.منع المعتدي من الاقتراب م .3

منع المعتدي من التواصل مع الضحیة و / أو أقاربھا أو أشخاص آخرین بأي وسیلة: الرسالة، الھاتف،  .4

 إلخ.

 منع المعتدي من الاقتراب من أماكن معینة: مكان عمل الضحیة، مدارس الأطفال، إلخ. .5

 بمحل إقامة الضحیة. محو البیانات المتعلقة .6

 الحمایة القضائیة للضحیة في المكاتب القضائیة. .7

 حجز الأسلحة وحظر حیازتھا. .8

 قد تكون التدابیر ذات الطابع المدني كما یلي:

 إسناد استخدام منزل الأسرة والتمتع بھ. .1

 تحدید نظام حضانة الأطفال القاصرین. .2

 .تحدید نظام الزیارات والتواصل والمكوث مع القاصرین .3

  تحدید النفقة. .4

 أي إجراء آخر لازم لإبعاد القاصرین عن الخطر أو تفادي الإضرار بھم. .5

دون المساس بواجب الإبلاغ،  یمكن تقدیم الطلب من قبل الضحیة نفسھ أو أقرب أقربائھ أو محامیھ أو مكتب المدعي العام.

القضائیة أو مكتب المدعي العام حتى یمكن بدء یجب على الخدمات الاجتماعیة التي تدرك وضعیة الضحیة، إبلاغ الھیئة 

عندما یكون ھناك قاصرون، یجب على القاضي أن یحكم في أي قضیة، حتى بحكم غیابي،  إجراءات إصدار أمر الحمایة.

 في أھمیة اعتماد الإجراءات المدنیة.

 أنھ یمكن طلبھا لاحقاً.ینُصح بطلب أمر الحمایة في نفس الوقت الذي یتم فیھ تقدیم الشكوى، على الرغم من 

 عندما لا یتم تقدیم شكوى، فإن طلب أمر الحمایة نفسھ یحل محلھا، من حیث الوقائع وحالات العنف المبلغ عنھا فیھ.

ینص القانون  ساعة من تقدیمھ، بعد مثول الضحیة والمعتدي. 72یجب على المحكمة إصدار أمر الحمایة خلال مدة أقصاھا 

 ب أن یتم بشكل منفصل، وبالتالي تجنب المواجھة بین الاثنین.على أن ھذا المثول یج
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  الحق في التقدم بطلب للحصول على أمر حمایة أوروبي .4.4
 نوفمبر بشأن الاعتراف المتبادل بالقرارات الجنائیة في الاتحاد الأوروبي) 20المؤرخ في  23/2014(القانون 

الحمایة الأوروبي أمام الھیئة القضائیة المختصة إذا كانت ستنتقل إلى دولة  یمكن لضحیة العنف ضد المرأة طلب اعتماد أمر

عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي للإقامة أو البقاء فیھا، وكانت مستفیدة من إجراء الحمایة المعتمد، كإجراء احترازي أو 

  .أو حكم كعقوبة للحرمان من الحقوق، في إطار أمر الحمایة، أو أمر التدابیر الاحترازیة

سیتم توثیق أمر الحمایة الأوروبي الصادر عن الھیئة القضائیة في شھادة، والتي سیتم إرسالھا إلى السلطة المختصة في 

 الدولة العضو الأخرى لتنفیذه.

 

ً في الإجراءات الجنائیة: اتخاذ  .4.5 الحق في أن تكون طرفا

 القرارات
 لجنائیة)وما یلیھا من قانون الإجراءات ا 109(المواد 

عندما یتلقى القاضي إفادة الضحیة، یخبرھا السكرتیر القضائي بحقھا في أن یكون جزءًا من العملیة القضائیة والتنازل أو 

  عدم التنازل عن إعادة الأشیاء، وإصلاح الضرر والتعویض عن الضرر الناجم عن الفعل الذي یعاقب علیھ القانون.

ل النشط للمرأة من ضحایا العنف ضد المرأة في العملیة القضائیة التي یتم خوضھا بعد ممارسة ھذا الحق، الذي یعني التدخ

شكواھن واتخاذ الإجراءات الجنائیة، وعند الاقتضاء، رفع دعوى مدنیة، من خلال مثولھا في الإجراءات الجنائیة باعتبارھا 

 مدعي لتمثیلھا.مدعیة خاصة؛ للقیام بذلك، یجب علیھا تعیین محام للدفاع عن مصالحھا و

بالإضافة إلى ذلك، یجوز للضحایا اللواتي لم یتنازلن عن حقھن في اتخاذ إجراءات جنائیة في أي وقت قبل عملیة توصیف 

 الجریمة.

یمكن تعیین ھؤلاء المھنیین عن طریق الاختیار الحر للضحیة أو من خلال المكتب المتخصص للعنف ضد المرأة (الاستفادة 

 نیة).من العدالة المجا

إن مثول "الطرف" في الإجراءات الجنائیة یعني أنھ یمكن للضحیة، من خلال محامیھا، اقتراح إجراءات الأدلة، والتدخل في 

 ممارستھا، ومعرفة جمیع القرارات التي تصدر أثناء الإجراءات الجنائیة، مع إمكانیة نقض الحكم إذا لم تكن موافقة علیھ.

خصي، یجوز للضحیة أن تطلب إدانة المعتدي وتعویضھا عن الإصابات والأضرار التي لحقت وبالمثل، من باب الادعاء الش

 بھا.

إذا توصلت النیابة العامة إلى  إن النیابة العامة مكلفة بالدفاع عن مصالح الضحایا والمتضررین في الإجراءات الجنائیة.

النظر عما إذا كانت الضحیة قد مثلت أم لا في الإجراءات ارتكاب جریمة، فإنھا توجھ الاتھام إلى من تعتبره مسؤولاً، بغض 
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إذا لم تتوصل النیابة العامة إلى ھذه الإدانة، فلن توجھ التھمة أو قد تطلب حفظ الدعوى، على سبیل المثال، إذا رأت  الجنائیة.

 أنھ لا توجد أدلة كافیة على الوقائع.

 

 ضررالحق في رد الشيء وجبر الضرر والتعویض عن ال .4.6
 وما یلیھا من قانون الإجراءات الجنائیة) 100(المواد 

وتشمل ھذه المسؤولیة المدنیة رد الشيء، وجبر الضرر،  یقتضي ارتكاب الجریمة إصلاح الأضرار التي تسببت فیھا.

 والتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة.

ولیة المدنیة) في الدعوى الجنائیة، في الحكم الصادر، في حالة قیام الضحیة برفع الدعوى المدنیة (للمطالبة بھذه المسؤ

وبشرط أن یكون الحكم یدین الجاني، بالإضافة إلى العقوبة المفروضة علیھ، سیتم تحدید المسؤولیة المدنیة عن الأضرار 

 الجسدیة أو النفسیة أو المعنویة التي لحقت بالضحیة بسبب الجریمة.

ھا في رفع الدعوى المدنیة في عملیة مختلفة أمام محاكم النظام المدني، بحیث لا یتم ومع ذلك، یجوز للضحیة الاحتفاظ بحق

 یمكنھا أیضًا التنازل عن أي مطالبة قد یكون لھا الحق فیھا. رفع الدعوى المدنیة في الإجراءات الجنائیة.

 

 الحق في الحصول على معلومات عن الإجراءات القضائیة .4.7
 حقھا في التدخل في الإجراءات الجنائیة، یجب إبلاغھا بدورھا فیھا وبنطاقھا وتطورھا وتقدمھا. حتى إذا لم تمارس الضحیة

 إن تقدیم المعلومات للضحیة حول حقوقھا ھي مھمة قوات الأمن والھیئات والمحكمة ومكاتب مساعدة الضحایا.

 سیتضمن محتوى ھذه المعلومات ما یلي:

الجنائیة والتنازل أو عدم التنازل عن رد الشيء وجبر الضرر والتعویض حقھا في أن تكون جزءًا من الإجراءات  •

 عن الضرر الناجم عن الفعل الإجرامي.

إمكانیة طلب المساعدة التي قد تكون متاحة لھا وفقاً للتشریعات الحالیة، والإجراءات اللازمة لطلب تلك  •

 المساعدة.

من القانون  234ذلك لإصدار نسخ وشھادات (المادة معلومات عن حالة الإجراءات القضائیة، لمراجعتھا، وك •

 الأساسي للسلطة القضائیة).

یجب إخطارھا بأي قرار قد یؤثر على سلامتھا، وكذلك إخطارھا بأمر الحمایة، وباعتماد أو تعدیل تدابیر  •

سجن ( المواد احترازیة أخرى، وبالأحكام التي تدین بالسجن أو الإفراج المؤقت عن المتھم وبوضع المعتدي في ال

 مكرر وثالث من قانون الإجراءات الجنائیة). 544و  506.3و  109

 من قانون الإجراءات الجنائیة). 966و  962و  785.3یجب إبلاغھا بمكان وتاریخ المحاكمة الشفویة (المواد  •
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من القانون  270واد (الم یجب أن یتم إخطارھا بالحكم، سواء الحكم الابتدائي، وعند الاقتضاء، الحكم الاستئنافي. •

 من قانون الإجراءات الجنائیة). 976.3و  973.2و  792.2و  789.4الأساسي للقضاء؛ المواد 

 یجب أن یتم إخطارھا ببطلان الدعوى. •

 

الحق في حمایة كرامة وخصوصیة الضحیة في إطار  .4.8

 العملیات القضائیة المتعلقة بالعنف ضد المرأة
دجنبر، بشأن تدابیر الحمایة الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة؛  28، المؤرخ في 1/2004سي من القانون الأسا 63(المادة 

دجنبر، النظام  27، المؤرخ في 4/2015وما یلیھا من القانون  19من القانون الأساسي للقضاء؛ والمواد  232.2والمادة 

العون والمساعدة لضحایا الجرائم العنیفة وضد  بشأن تقدیم 35/1995من القانون  15.5الأساسي لضحیة الجریمة؛ المادة 

 بشأن حمایة الشھود والخبراء في القضایا الجنائیة) 19/1994من القانون الأساسي  3.1.أ) و 2 الحریة الجنسیة؛ المواد

 على تدابیر محددة لحمایة كرامة وخصوصیة الضحیة. 1/2004ینص القانون الأساسي 

انات الشخصیة للضحیة، ولخلفائھا والأشخاص الخاضعین لوصایتھا أو وصایتھا، لھا من ناحیة أخرى، ینص على أن البی

  طبیعة سریة.

إن الحفاظ على سریة المنزل الجدید أو مكان العمل أو مدارس الأطفال لا یحافظ فقط على خصوصیة الضحیة، بل ھو أیضًا 

 أداة مھمة لسلامتھا، من خلال منع وصول ھذه البیانات إلى المتھم.

لھذا الغرض نفسھ، ینص نموذج طلب أمر الحمایة على أن الضحیة یمكن أن تشیر إلى عنوان أو رقم ھاتف شخص ثالث قد 

 ترسل إلیھ الھیئات الأمنیة والھیئات القضائیة الرسائل أو الإخطارات.

الإجراءات الجنائیة،  من ناحیة أخرى، یقر قانون النظام الأساسي لضحیة الجریمة بحقھا في حمایة خصوصیتھا في إطار

وبھذا المعنى، فإنھ یلُزم القضاة والمدعین العامین والمسؤولین عن التحقیق وأي شخص یتدخل أو یشارك بأي شكل من 

ً لأحكام القانون. على وجھ  الأشكال في العملیة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة خصوصیة الضحایا وأقاربھم، وفقا

حایا القاصرین أو الضحایا ذوي الإعاقة الذین یحتاجون إلى حمایة خاصة، یجب علیھم اعتماد الخصوص، فیما یتعلق بالض

  تدابیر لمنع نشر أي نوع من المعلومات التي قد تسھل التعرف علیھم.

م أو في ھذا الصدد، ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائیة، یجوز للقاضي أن یقرر، بحكم منصبھ أو بناءً على طلب المدعي العا

 الضحیة، اتخاذ أي من الإجراءات التالیة عند الضرورة لحمایة خصوصیة الضحیة أو احترامھا ھي وأسرتھا:

o  حظر إفشاء أو نشر المعلومات المتعلقة بھویة الضحیة، أو البیانات التي قد تسھل التعرف علیھا بشكل

 لتلبیة احتیاجات الحمایة. مباشر أو غیر مباشر، أو المتعلقة بالظروف الشخصیة التي تم تقییمھا

o .یحظر التقاط أو إفشاء أو نشر صور للضحیة أو أقاربھا 
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كما یجوز للمحكمة أن تقرر، بحكم وظیفتھا أو بناءً على طلب الضحیة أو المدعي العام، أن تكون الإجراءات القضائیة غیر 

 علنیة وأن عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة.

 

 التي تعتبر عنفاً ضد المرأة مساعدات لضحایا الجرائم .4.9
دجنبر بشأن تقدیم المساعدة لضحایا جرائم العنف وضد الحریة الجنسیة، وقانون تقدیم  11بتاریخ  35/1995(القانون رقم 

 مایو) 23، في 738/1997المساعدة لضحایا جرائم العنف وضد الحریة الجنسیة، المصادق علیھ بالمرسوم الملكي 

ات الحكومیة لصالح الضحایا المباشرین وغیر المباشرین للجرائم الكیدیة والعنیفة التي ارتكبت في یتعلق الأمر بالمساعد

إسبانیا، والتي أدت إلى الوفاة أو الإصابة الجسدیة الخطیرة أو الأضرار الجسیمة للصحة الجسدیة أو العقلیة؛ وكذلك لصالح 

 نف.ضحایا الجرائم ضد الحریة الجنسیة حتى لو ارتكبت دون ع

 بالممیزات التالیة: یمكن أن تستفید النساء ضحایا العنف ضد المرأة من ھذه المساعدة لأنھن ضحایا لجریمة

o  بشكل عام، یمكن الحصول على ھذه المساعدة من قبل أولئك الذین كانوا، في وقت ارتكاب الجریمة، إسبان أو

ادة في إسبانیا أو من مواطني دولة أخرى تمنح رعایا دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي أو الذین یقیمون ع

 مساعدة مماثلة للإسبان في أراضیھا.

وكان یتعلق الأمر بجرائم نتیجة لعمل من أعمال  ضحیة الجریمة بمثابة ضحیة للعنف ضد المرأة، عندما تعتبر

نظر عن وضعھا العنف ضد المرأة، یمكن للنساء من مواطني أي دولة أخرى المتواجدات في إسبانیا، بغض ال

 الإداري، الحصول على المساعدات.

o .لكن یتم مقاطعة ھذه  آخر موعد للتقدیم لھذه المنح ھو ثلاث سنوات، تحسب من تاریخ وقوع الفعل الإجرامي

 الفترة مع بدء الإجراءات الجنائیة وتفتح مرة أخرى بمجرد إصدار القرار القضائي النھائي.

o بأي حال من الأحوال التعویض المحدد في الحكم ویتم حسابھ من خلال تطبیق  لا یجوز أن یتجاوز مبلغ المساعدة

في حالة ضحایا العنف ضد المرأة، سیتم زیادة مقدار المساعدة المحسوبة بھذه  معاییر اعتماداً على نوع المساعدة.

ن القاصرین والبالغین % للمستفیدین الأبناء م25في حالات الوفاة، ستزداد المساعدة بنسبة  %.25الطریقة بنسبة 

 المعاقین.

o  یجوز منح المساعدة المؤقتة قبل صدور قرار قضائي نھائي بإنھاء الإجراءات الجنائیة، بشرط إثبات الوضع

عندما تعتبر ضحیة الجریمة بمثابة ضحیة للعنف ضد المرأة، یمكن  الاقتصادي الھش للضحیة أو المستفیدین منھا.

 ن الوضع الاقتصادي للضحیة أو المستفیدین منھا.منح مساعدة مؤقتة بغض النظر ع
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 ھواتف الاستعلام

 016 على الصعید الوطني
 016 116 900 : الأشخاص ضعاف السمع

 999 200 900 الأندلس

 405 504 900 أراغون

 112 جزر الكناري

 141 214 942 كانتابریا

 114 100 900 كاستیا لا مانشا

 012 كاستیا إي لیون

 120 900 900 یاكتالون

  إكستریمادورا

 273 400 900 غالیسیا

 989 178 971 جزر البلیار

 010 711 900 لا ریوخا

 012 مدرید

  نافارا

 111 840 900 بلد الباسك

 985 962 010 إمارة أستوریاس

 112 جھة مورسیا

 888 580 900 إقلیم بالنسیا

 099 700 900 سبتة

  ملیلیة

 

في ھیئات المساواة في أقالیم الحكم الذاتي، وفي مراكز خدمة المرأة الإقلیمیة والمحلیة، وفي مكاتب : لوماتمزید من المع

 مساعدة الضحایا، وفي خدمات التوجیھ القانوني لنقابات المحامین وفي المنظمات المختلفة للنساء والأجانب.

 

  لمرأة:الموقع الإلكتروني للمندوبیة الحكومیة لمكافحة العنف ضد ا
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/home.htm 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/home.htm
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